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    مقدِّمة  - أولاً  

موضـوع   ، أن٢٠١٣َّالمعقـودة في عـام    ،استبانت اللجنة في دورتهـا السادسـة والأربعـين     -١
ــة  ــدان ا  ،الإجــراءات المتزامن ــد  لتحكــيم الاســتثماري،  وخصوصــاً في مي ــة وق ــد أهمي يتطلــب يتزاي

 ،٢٠١٤المعقـودة في عـام    ،دورتهـا السـابعة والأربعـين    أثناءونظرت اللجنة  )١(مواصلة النظر فيه.
ــأن      ــق) ب ــالتحكيم والتوفي ــاني (المعــني ب ــدان  يضــطلع بأعمــال في في تكليــف فريقهــا العامــل الث مي

رة أعـدتها الأمانـة، تشـرح بإيجـاز     اسـتناداً إلى مـذكِّ  الإجراءات المتزامنة في التحكيم الاسـتثماري،  
ــام (   ــا ضــافةوالإ، A/CN.9/816المســائل موضــع الاهتم ــى أن تواصــل   و). إليه ــة عل اتَّفقــت اللجن

بالتعـاون الوثيـق مـع الخـبراء والمنظمـات الأخـرى الناشـطة في هـذا         دراسـتها لهـذه المسـألة    الأمانة 
دون  ،التحكـيم التعاهـدي بـين المسـتثمرين والـدول      في هـذا العمـل علـى   ، وعلى أن يُركز المجال

أن تقـدِّم  وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة     )٢(.إغفال هذه المسألة في إطار التحكـيم التجـاري الـدولي   
إليهــا تقريــراً تُجمــل فيــه المســائل ذات الصــلة وتُحــدِّد الأعمــال الــتي قــد يكــون مــن المفيــد أن    

  )٣(.في هذا المجالبها الأونسيترال تضطلع 

رة مـن  كِّفي مـذ  ٢٠١٥دورتهـا الثامنـة والأربعـين المعقـودة في عـام       أثنـاء نظرت اللجنة و  -٢
). وعقـب المناقشـة،   A/CN.9/848الأمانة متعلقة بـالإجراءات المتزامنـة في التحكـيم الاسـتثماري (    

للموضـوع،   م إليها في دورة مقبلة تقريراً يتضـمن تحلـيلاً مفصَّـلاً   قدِّن تُطلبت اللجنة إلى الأمانة أ
  )٤(.بها بما في ذلك الأعمال التي يمكن الاضطلاع

رة هـو تحديـد وتحليـل المسـائل المطروحـة      كِّوبناء على ذلك، فإن الغرض من هـذه المـذ    -٣
والنهج الحالية التي تسمح بإدارة الإجـراءات المتزامنـة إدارة ملائمـة وتجنبـها، واقتـراح الأعمـال       

 بل في هـذا المجـال. وتتنـاول المـذكرة الإجـراءات المتزامنـة في      التي يمكن الاضطلاع بهـا في المسـتق  
الضـوء علـى بعـض الجوانـب الـتي تخـص       في الوقت نفسـه  التحكيم الدولي بشكل عام، وتسلِّط 

  )٥(.تحديداً التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري
───────────────── 

 ،)Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧ رقم الملحق والستون، الثامنة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق )١(  
 .٣١١ والفقرة ١٣٣إلى  ١٢٩ الفقرات

 .١٣٠والفقرة  ١٢٧و ١٢٦)، الفقرتان A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(  

 .١٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )٣(  

 .١٤٧)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٤(  

 :Consolidation of Proceedings in Investment Arbitrationرة رئيسيا إلى الوثائق التالية:كِّتستند هذه المذ )٥(  

How can multiple proceedings arising from the same or related situations be handled efficiently, Final 

Report of the Geneva Colloquium held on 22 April 2006, Gabrielle Kaufmann-Kohler, Laurence 
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    أسباب الإجراءات المتزامنة وتأثيرها  - ثانياً  
    لإجراءات المتزامنةالظروف التي تؤدي إلى ا  -ألف  

د دُّتع ـ‘ ١‘قد تنجم الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي عن عوامل مختلفة من قبيل   -٤
الأطراف التي توجد في ولايـات قضـائية مختلفـة والـتي تشـترك في اسـتثمار أو ترتيـب تعاقـدي؛         

ة وانعــدام دِّدمتعــتــوافر محافــل  ‘٣‘؛ هــاأو أســباب رفعللــدعاوى د الأســس القانونيــة دُّتعــ‘ ٢‘
  بينها.التنسيق فيما 

    
    د الأطرافدُّتع  -١  

ينشـئ المسـتثمرون هياكـل أكثـر      في وجود عالم اقتصادي يتأثر بالعولمة بشكل مطـرد،   -٥
للقيام باستثماراتهم عبر الحدود وقد يلتمسون تحقيق أقصى قـدر مـن الحمايـة عنـد القيـام       داًتعقُّ

  تُقام الاستثمارات من خلال سلسلة من الكيانات.بهذه الاستثمارات. ولا غرابة في أن 
طــرف مــن الأطــراف دولــة أو كيانــاً  وفي التحكــيم التجــاري الــذي لا يكــون فيــه أيُّ  -٦

مملوكــاً لدولــة، تشــمل الظــروف الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى الإجــراءات المتزامنــة وجــود أطــراف 
───────────────── 

Boisson de Chazournes, Victor Bonnin, Makane Moïse Mbengue; Contract claims et clauses 

juridictionelles des traités relatifs à la protection des investissements, Pierre Mayer, Lalive lecture, 22 

May 2008; Parallel Proceedings in Investor-State Treaty Arbitration: Responses for Treaty-Drafters, 

Arbitrators and Parties, Robin F. Hansen, The Modern Law Review, Vol. 73, No. 4, July 2010; Multiple 

Proceedings, New Challenges for the Settlement of Investment Disputes, Gabrielle Kaufmann-Kohler, 

Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation, The Fordham Papers 2013; Investment 

treaties as corporate law: Shareholder claims and issues of consistency. A preliminary framework for 

policy analysis, David Gaukrodger, OECD Working Papers on International Investment, No. 2013/3, 

OECD Investment Division; Admissibility: Shareholder claims, Zachary Douglas, The International 

Law of Investment Claims; Parallel Proceedings in International Arbitration, Bernardo M. Cremades 

and Ignacio Madalena; The Coordination of Multiple Proceedings in Investment Arbitration, Hanno 

Wehland, Oxford International Arbitration Series; Concurrent Proceedings in Investment Disputes, IAI 

Series No. 9 (E. Gaillard and D. Reich, eds., 2014); Multiple Proceedings in International Arbitration: 

Blessing or Plague?, Gabrielle Kaufmann-Kohler, Asian Arbitration Lecture, 24 November 2015, 

(http://bit.ly/Kaufmann-Kohler-Multiple); Le concours de procedures arbitrales dans le droit des 

investissements, Emmanuel Gaillard, Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer; Recent 

Developments on the Doctrine of Res Judicata in International Arbitration from a Swiss Perspective: A 

Call for a Harmonized Solution, Nathalie Voser, Julie Raneda, ASA Bulletin, Vo. 33, No. 4, 2015.  
اجتماعا لفريق الخبراء استضافته وزارة  ٢٠١٦عن ذلك، نظمت الأمانة في كانون الثاني/يناير  فضلا

 الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.
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ــعة في نفــس العقــد  متعــدِّد ــة   نهوجــاً تتب ــار آلي ــة في اختي ــرام نفــس   تســوية المنازعــات؛ مختلف وإب
ة (علـى سـبيل المثـال، في    متعـدِّد ة في عقـود  متعـدِّد واشـتراك أطـراف    ة؛متعـدِّد  الأطراف عقـوداً 

فيهــا التعاقــد مــن البــاطن بشــأن جوانــب مختلفــة  ىيجــر ىمشــروع للتشــييد، أو معــاملات أخــر
  للمشروع خلال مراحله المختلفة).

: فئـتين مـن الحـالات   ا مـن  الإجراءات المتزامنـة رئيسـي   وفي التحكيم الاستثماري، قد تنجم  - ٧
يكون لكيانات مختلفة ضمن نفس البنية المؤسسية الحق في اتخاذ إجراء ضد هي عندما الأولى فالفئة 

دولة أو كيان مملوك لدولة فيما يتعلق بنفس الاسـتثمار، وفيمـا يتعلـق بتـدبير الدولـة نفسـه ولفائـدة        
ــا     ــبير، م ــس المصــالح لحــد ك ــتثمر بموجــب المعاهــدة        نف ــات صــفة المس ــك الكيان ــت لجميــع تل دام

الاســتثمارية الســارية، أو الحــق في اتخــاذ إجــراء بموجــب عقــد أو بموجــب قــانون الاســتثمار المحلــي. 
ويمكن لكل كيان الشروع في إجراءات تحكيم بموجب معاهدة مختلفـة، بالإضـافة إلى رفـع دعـاوى     

أدنـاه).   ١٥و ١٤صوص عليها في عقد الاستثمار (انظر الفقـرتين  في إطار آلية تسوية المنازعات المن
دعاوى في محافـل مختلفـة بموجـب    ترفع في العقد،  ةمتعدِّدكون هناك أطراف توباختصار، يمكن أن 

  الانتصاف فيما يتعلق بنفس التدبير. تلتمسمصادر قانونية مختلفة، ومع ذلك 
ير الــذي تتخــذه دولــة يــؤثر علــى عــدد مــن  هــي عنــدما يكــون التــدبفالثانيــة الفئــة أمَّــا   -٨

وقد وضعت الدول سياسات تشجع الاستثمارات الأجنبيـة،   .بينهم صلاتالمستثمرين ليست 
يمكـن أن   وبالتالي زيادة التعاملات مع طائفة واسعة من المستثمرين. وعندما تتخذ دولـة تـدبيراً  

ة مـن هـؤلاء المسـتثمرين غـير     متعـدِّد يؤثر على عـدد مـن المسـتثمرين، فإنهـا قـد تواجـه دعـاوى        
ــة        ــدعاوى المرفوعــة مــن جانــب الأغلبي ــدبير، بالإضــافة إلى ال ــذلك الت ــق ب ــرابطين فيمــا يتعل المت

المسـتثمرين غـير   عـن جنسـيات أولئـك    جنسـيات مختلفـة   المسـاهمين الـذين يحملـون    والأقلية مـن  
. وبالإضــافة إلى ةمختلفــ اتخــاذ إجــراء بموجــب معاهــدات اســتثماريةالــذين يحــق لهــم  ،المتــرابطين

ــاً لــدول أو الكيانــات المملوكــة للــدول ذلــك، فــإن ا ــرام اتفاقــات مــع   ،تســتخدم أحيان عنــد إب
ومـن شـأن إدخـال تغـيير علـى سياسـة        أحكـام مماثلـة.  تنطوي علـى  عقوداً موحدة  ،المستثمرين

الدولــة يطــال تلــك الأحكــام أن يــؤثر علــى طائفــة كاملــة مــن العقــود المبرمــة مــع مختلــف             
 بعـض المسـائل المطروحـة في تلـك الإجـراءات سـتكون متماثلـة، فـإنَّ         وفي حين أنَّ مرين.المستث

  ع أن تسفر القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم المستقلة عن نتائج مختلفة.من المتوقَّ
    

    ع الأسس القانونية للدعاوىتنوُّ  -٢  
، يجــوز للطــرف بــدء ع الأســس القانونيــة للــدعاوى. وفي التحكــيم التجــاري قــد تتنــوَّ  -٩

علــى أسـاس اتفــاق تحكــيم.   إجـراءات التقاضــي في محكمــة الدولـة كمــا يمكــن أن يبـدأ تحكيمــاً   
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اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيـذها (نيويـورك،   ) من ٣المادة الثانية ( وتهدف
لولــة دون الحي) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي إلى  ١( ٨) والمــادة ١٩٥٨
 ا، فإنه ـتكـون الأطـراف قـد أبرمـت اتفـاق تحكـيم صـحيحاً       فحيثمـا  مثل هذه الظـروف،   وقوع

  تحال إلى التحكيم.
، وذلـك علـى النحـو    داًي، يحتمل أن يكـون الوضـع أكثـر تعقُّ ـ   وفي التحكيم الاستثمار  -١٠
  ن أدناه.المبيَّ
    

    الدعاوى التعاهدية  (أ)  
بـين الـدول بهـدف     تـبرم ة الأطراف الـتي  تعدِّدالثنائية والميتزايد عدد معاهدات الاستثمار   - ١١

تعزيــز الأنشــطة الاقتصــادية وحمايــة الاســتثمارات والمســتثمرين. ومعظمهــا، إن لم يكــن جميعهــا، 
الغالبيـة العظمـى    بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات. ومع ذلك، فـإنَّ  تضمن أحكاماًي

ة ناتجـة عـن   متعـدِّد لا تأخذ في الاعتبـار احتمـال وجـود دعـاوى     من تلك المعاهدات الاستثمارية 
. وفي وقـــت إبـــرام المعاهـــدات المتمـــتعين بالحمايـــة تعريـــف واســـع للمســـتثمرين والاســـتثمارات

الــدعاوى، ســواء عــن طريــق المســتثمرين     تعــدُّد الاســتثمارية، لم يتصــور مفاوضــوها احتمــال    
  دعاوى.عاهدات إلى آليات ملائمة لمعالجة هذه الالمترابطين أو غير المترابطين، وتفتقر هذه الم

وبالإضافة إلى ذلك، مـا فتئـت السـوابق القضـائية في التحكـيم تعتـرف بحـق المسـاهمين           -١٢
ــدة      ــتناد إلى معاهـ ــيم بالاسـ ــروع في تحكـ ــة في الشـ ــركة محليـ ــرين في شـ ــير المباشـ ــرين وغـ المباشـ

لشركة المحلية. وعلـى النقـيض مـن    استثمارية للحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها ا
ــإنَّ  ــك، ف ــة       ذل ــا لا تســمح للمســاهمين بالمطالب ــة والســوابق القضــائية عموم التشــريعات الوطني

  )٦(.أنهم مساهمون فيهاأساس مجرد بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها الشركة على 

───────────────── 
سية التي يتحملها المساهمون نتيجة للضرر الذي يلحق بـ "شركتهم"، وهي عادة الخسارة الانعكا تحدث  )٦(  

خسارة في قيمة الأسهم. وهي تختلف عموماً عن الضرر المباشر الذي يلحق بحقوق المساهمين، مثل التدخل 
 Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and Issues؛ في التصويتحقوق المساهمين في 

of Consistency, OECD Working Papers on International Investment, 2013/03, David Gaukrodger; 

Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of 

Corporate Law, OECD Working Papers on International Investment, 2014/02, David Gaukrodger; 

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice, OECD Working Papers on 

International Investment, 2014/03, David Gaukrodger ً؛ انظر أيضاReflective Loss (presentation to Freedom 

of Investment Roundtable, 16 October 2013), Eilis Ferran :المتاح على الإنترنت في الموقع التالي ،
www.slideshare.net/OECD-DAF/ferran-oecdfoipresentation; Summary of discussion at Freedom of 
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    الدعاوى التعاقدية  (ب)  
الاستثمارات إبـرام عقـود ذات صـلة (مثـل     نة من أنواع معيَّأن يُشترط في من المألوف   -١٣

عقود الامتياز) بين المستثمر أو شركة تابعة له والدولة أو كيان مملـوك للدولـة، تشـكل أسـاس     
  الدعاوى التعاقدية وتتضمن بندا منفصلا لتسوية المنازعات الناشئة عنها.

    
   الجمع بين الدعاوى التعاهدية والدعاوى التعاقدية  (ج)  

بعـض بنـود   وتقصـر   إلى معاهدة استثمارية وعقـد.  دعواه استناداًرفع المستثمر  دُّيوقد   -١٤
المرفوعـة  تسوية المنازعـات الـواردة في المعاهـدات الاسـتثمارية عـرض التحكـيم علـى الـدعاوى         

الـدعاوى المسـتندة إلى وقـوع     تستبعدوقوع خرق للبنود الموضوعية للمعاهدة، وبالتالي بسبب 
التي يجب رفعها في إطار تحكيم منفصل أو في محاكم الدولة). ولـذلك،  خرق لعقد الاستثمار (

المتكبــد قـد يـتعين رفــع دعـاوى المسـتثمر، الــتي تسـتند إلى نفــس الوقـائع وتتعلـق بــنفس الضـرر         
الخسارة الناجمة عن التدبير المتخذ من جانب الدولـة المضـيفة، إلى هيئـات تحكـيم مختلفـة،       جراء

  .وتقاضي تعويضات مزدوجةتائج متناقضة الأمر الذي قد يؤدي إلى ن
وكمثال علـى ذلـك، يجـوز للمسـتثمر الأجـنبي إنشـاء شـركة محليـة في الدولـة المضـيفة             -١٥

مع الدولة. وفي حالة أنهت الدولة العقـد، يمكـن أن تشـرع     ويمكن للشركة المحلية أن تبرم عقداً
الإنهــاء غــير القــانوني للعقــد  الشــركة المحليــة في إجــراءات قضــائية ضــد الدولــة المضــيفة بســبب   

للبند الـوارد فيـه بشـأن تسـوية المنازعـة، أو يمكـن أن يقـوم بـذلك المسـاهم           بموجب العقد وفقاً
انتهاك بعـض أحكـام المعاهـدة الاسـتثمارية المبرمـة بـين الدولـة         الأجنبي في الشركة المحلية مدعياً

ــة   ــذا المضــيفة ودول ــنبيالمســاهم ه ــأنه أن يســف    .الأج ــن ش ــذا م ــة،   وه ــراءات متزامن ــن إج ر ع
ــة المضــيفة؛          ‘١‘ ــة والدول ــين الشــركة المحلي ــة ب ــراءات في محكمــة الدول ــدي أو إج ــيم تعاق تحك
تحكيم تعاهدي بين المساهم الأجنبي والدولة المضيفة بشـأن نفـس التـدبير (إنهـاء العقـد).       ‘٢‘و

ــك، يجــوز    ــة الأســهم في الشــرك   لأصــحابوبالإضــافة إلى ذل ــة أن يرف ةأقلي ــوا المحلي ــاوى ع دع
───────────────── 

Investment Roundtable 18 (March 2013), pp. 4-9 تاح على الإنترنت: الم؛www.oecd.org/daf/inv/investment-

policy/18thFOIRoundtableSummary.pdf; Summary of discussion at Freedom of Investment Roundtable 19 

(October 2013), pp. 12-19 تاح على الإنترنت في الموقع التالي: الم؛www.oecd.org/daf/inv/investment-

policy/19thFOIroundtableSummary.pdf.اضطلعت بها سابقاً منظمة التعاون والتنمية في  ؛ وتناولت أعمال
ة والموازية وتجميع الدعاوى؛ انظر تعدِّدالميدان الاقتصادي من أجل لجنة الاستثمار التابعة لها الإجراءات الم

Improving the System of Investor-State Dispute Settlement, OECD Working Papers on International 

Investment, 2006/01, Yannaca-Small, K; OECD, International Investment Perspectives (2006)  
(chapter entitled Consolidation of claims: A promising avenue for investment arbitration).  
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ــة خاصــة بهــم  ــال، إذا كانــت جنســيتهم تختلــف عــن    تعاهدي ــة أصــحاب ، علــى ســبيل المث غالبي
ــة بموجــب معاهــدة اســتثمار منفصــلة.     وقــد يكــون   الأســهم، ويمكــن أن يســتفيدوا مــن الحماي

رفع دعـوى  المؤسسية سلسلة البمقدور المساهمين غير المباشرين الذين لديهم مصالح على امتداد 
  )٧(.أيضاً دة أو أكثرتعاهدية واح

البـت في   تمَّة، إذا متعـدِّد وبالنظر إلى التسلسـل الـزمني للقـرارات المتخـذة في إجـراءات        -١٦
 يعـود قيمـة الشـركة المدعيـة ولا     دُّدعوى الشركة المحلية أولاً ومُنحت التعويضـات اللازمـة، تُـر   

ســارة في قيمــة أســهمهم الخالخســارة الانعكاســية (تعــويض عــن هنــاك معــنى لمطالبــة المســاهمين ب
ــدتها الشــركة).     ــتي تكب ــاير  نتيجــة للأضــرار ال ــاوى     ،وفي الوضــع المغ ــت في دع ــتم الب ــث ي حي

  العواقب المترتبة على الشركة ودائنيها أقل وضوحاً. تكونالمساهمين ويمنحون التعويض أولاً، 
    

    المحافل والافتقار إلى آلية تنسيقتعدُّد   -٣  
ة المنازعات الناشـئة عـن العلاقـة التجاريـة أو الاسـتثمارية. وتشـمل       ثمة محافل عديدة لتسوي  - ١٧

 المحافــل الخاصــة ‘١‘المحافــل المتاحــة للمســتثمرين لرفــع دعــاوى ضــد دولــة أو كيــان مملــوك لدولــة    
 والـــتي قـــد تكـــون محـــاكم الدولـــة، والتحكـــيم المحلـــي، والتحكـــيم الـــدولي؛التعاقديـــة نازعـــات المب
تحكـيم   مؤسسـات لتعاهديـة، وتتمثـل عمومـا في التحكـيم تحـت إشـراف       المحافل الاستثمارية ا  ‘٢‘و

دولــة أو  تشــترك فيهـا أيُّ   أو مخصصـة. وبمســتطاع الأطـراف في المعــاملات التجاريـة الـتي لا    مختلفـة  
ا أعلاه. ولا يوجد حالي ـ ‘١‘الفقرة الفرعية كيان مملوك لدولة أن ترفع دعوى أمام المحافل المبيّنة في 

  مختلفة.ة التي تنشأ في محافل تعدِّدترك لتنسيق الإجراءات المنموذج مش أيُّ
    

    مثال توضيحي واعتبارات السياسة العامة  -باء  
  الإجراءات.تعدُّد تؤدي إلى  عةمتنوِّ، ثمة أسباب إجمالاً  -١٨
ــال يكــونوقــد   -١٩  يتمــثلان في ســابقتين كــثيراً مــا في التحكــيم الاســتثماري  ينأوضــح مث

ــة التشــيكية   (Lauder) لاودر ا دعــوىوهمــا مــيُستشــهد به إلى معاهــدة  اســتناداًضــد الجمهوري
شــركة "ســي إم إي دعــوى الاســتثمار الثنائيــة بــين الولايــات المتحــدة والجمهوريــة التشــيكية و 

إلى معاهــدة الاســتثمار  اســتناداًة يضــد الجمهوريــة التشــيك (CME Republic BV) "ريبابليــك

───────────────── 
-Multiple Proceedings in International Arbitration: Blessing or Plague?, Gabrielle Kaufmannانظر  )٧(  

Kohler, Asian Arbitration Lecture, 24 November 2015 :المتاح على الإنترنت على الموقع التالي ،
http://bit.ly/Kaufmann-Kohler-Multiple. 



 

8V.16-02012 

 

A/CN.9/881

انطــوى هــذان الإجــراءان علــى نفــس التــدبير قــد التشــيكية. والثنائيــة بــين هولنــدا والجمهوريــة 
ــرخيص)   والأضــرار ( ــاء ت ــ ،الخســارة الناجمــة عــن إلغ ــى اوجزئي ــدَّ  عل ــن منظــور  نفــس الم عي م

في  في إجـراء واحـد، وبصـفته مسـاهماً     الاودر الذي رفع دعوى باسمه شخصياقتصادي (السيد 
 ينقـانونيت  ها انطـوت علـى شخصـيتين   لكن ـوفي الإجراء الآخـر)،   "سي إم إي ريبابليك"شركة 
ة والســيد لاودر)، لهمــا جنســيتان مختلفتــان (هولندي ــ "ســي إم إي ريبابليــك"  (شــركةينمختلفــت

ــة) ــى  وأمريكي ــا انطــوت عل ــتين. وفي النهايــة، أســفرت عمليتــا       ، كم ــتثمار مختلف معاهــدتي اس
القضـية  يضـات في  ومـنح تعو قضية التحكيم عن نتيجتين متناقضتين: (شبه) رفض للدعاوى في 

  الأخرى.
ــدِّدالملتوضــيح، يمكــن تصــنيف الإجــراءات    وســعياً ل  -٢٠ ــتثماري في   ةتع في التحكــيم الاس

  ثلاث فئات:
ى عَعون مترابطون إلى حد كبير نفس الدعوى ضـد نفـس المـدَّ   عندما يرفع مدَّ  ‘١‘  

الدولة المضيفة أمـام  أي الدولة المضيفة أو الكيان المملوك للدولة) فيما يتعلق بنفس تدبير  )عليه
  ؛مختلفةمحافل 

ى عَعون غير متـرابطين في إجـراءات منفصـلة ضـد نفـس المـدَّ      حيثما يشرع مدَّ  ‘٢‘  
  عليه فيما يتعلق بنفس التدبير (بموجب معاهدة استثمار و/أو عقد)؛

  مختلف.في محفل  يعِى عليه في إجراء منفصل ضد المدَّعَعندما يشرع المدَّ  ‘٣‘  
إجـراءات  نَّ وجـود  فـإ ، A/CN.9/848مـن الوثيقـة    ١٣ار إليـه في الفقـرة   وكما هو مش ـ  -٢١

تتعلــق بــنفس ة متعــدِّد دعــاوىأن تــدافع عــن نفســها في إطــار  علــى الدولــة  ة قــد يفــرضمتعــدِّد
الجهـود وتكبـد   في زدواجية يفضي إلى انفسه، مما فيها هو لضرر الاقتصادي وقد يكون االتدبير، 

جــراءات واحتمــال التوصــل إلى نتــائج متناقضــة (علــى ســبيل   وإجحــاف في الإتكــاليف إضــافية 
وبالمثــل، فقـــد يواجـــه  . )‘٢‘و ‘١‘ ٢٠المثــال، في الحـــالتين المشـــار إليهمــا أعـــلاه في الفقـــرتين   

 ٢٠في الفقـرة   المبيَّنـة الـدول. وفيمـا يتعلـق بالحالـة     ة تقيمهـا  متعـدِّد المستثمرون دعاوى مضـادة  
 الــيقينعــدم  يهــ -ف التكــاليف وتضــارب النتــائج المحتمــلالمشــكلة الرئيســية، بخــلا ، فــإنَّ‘٣‘

 تعـدُّد وينطـوي  في حـال عـدم وجـود تنسـيق بـين المحافـل.       في المسـألة   بشأن المحفل الذي سيبتُّ
ي إلى اسـتياء مسـتخدمي   ؛ وربمـا يـؤدِّ  نفسـه  الضـرر التعويضات عـن  الدعاوى على خطر تعدُّد 

  وض إمكانية التنبؤ بصورة أعم.التحكيم المتعلق بمعاهدات الاستثمار، مما يق
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ــار للحـــد مـــن      -٢٢ ــاري، يمكـــن أن يســـفر وضـــع إطـ ــيم التجـ  وقـــوعوبالمثـــل، في التحكـ
بالإضـافة إلى تفـادي    ،عن نتائج أكثر فعالية من حيث التكلفةبسرعة أكبر ة تعدِّدالإجراءات الم

  .نفسها المسائل القانونية والوقائعيةالصادرة فيما يخص تضارب القرارات 

    المبادئ والآليات القائمة  - لثاًثا  
نـة في  يوجد عـدد مـن المبـادئ والآليـات للتعامـل مـع حـالات الإجـراءات المتزامنـة المبيَّ           -٢٣

مـا. ومـع ذلـك، فإنهـا تفتقـر إلى آليـة أو إطـار لتنسـيق          دٍّأعلاه، وهي مفيدة إلى ح الثاني الباب
      .التطبيق في الظروف التي تقتضي ذلك

   علَّقة والقضية المقضيةالخصومة الم  -ألف  
لخصــومة المعلَّقــة والقضــية  ، اA/CN.9/848 مــن الوثيقــة ٢٣ن في الفقــرة كمــا هــو مبــيَّ   -٢٤

ا جزءا من مجموعة القوانين المسـتند إليهـا في إصـدار الأحكـام     المقضية هما مبدآن يمكن اعتبارهم
 المنازعات.في 
 العديد من الـنظم القانونيـة، لأحـد    مبدأ الخصومة المعلَّقة، وهو مبدأ معروف فيويتيح   -٢٥

نفـس الـدعوى هـي بالفعـل قيـد      نَّ أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى أو رفضها لأ الأطراف
النظر أمام محفل آخر. وحـتى يمكـن تطبيـق مبـدأ الخصـومة المعلَّقـة، يلـزم تحقـق شـرط الاختبـار           

وســبب الــدعوى. وقــد  هويـة الأطــراف، والوقــائع،  يأ ،الثلاثـي للهويــة بــين مختلــف الــدعاوى 
يجعل شرط الاختبـار الثلاثـي للهويـة مـن الصـعب تطبيـق هـذا المبـدأ علـى الإجـراءات المتزامنـة            

فعلــى ســبيل المثــال، في ســياق التحكــيم المتعلــق بالمعاهــدات        أعــلاه. البــاب الثــاني نــة في المبيَّ
بدأ يمكن أن يطـرح  في اختبار "الأطراف نفسها" لأغراض تطبيق هذا الم البتالاستثمارية، فإنَّ 

المساهمين الـذين يرفعـون دعـاوى عـن نفـس الضـرر الـذي لحـق بالشـركة          تعدُّد في سياق  تحدياً
  الدولة المضيفة.الذي اتخذته تدبير البسبب نفس 

إلى حـد مـا المسـائل    ("لائحـة بروكسـل")    ١٢١٥/٢٠١٢لائحة بروكسل  توضحوقد   - ٢٦
ى الإجـراءات المتزامنـة لأنهـا تـوفر شـروطاً أقـل صـرامة.        الخصومة المعلَّقـة عل ـ مبدأ تطبيق المتعلقة ب

) من لائحة بروكسل مثـالاً علـى آليـة الخصـومة المعلَّقـة في سـياق إجـراءات        ١( ٢٩وتوفر المادة 
ــو    ــى النحــ ــة (علــ ــدعاوى المدنيــ ــيَّنالــ ــرتين  المبــ ــة   ٢٤و ٢٣في الفقــ ــافة إلى الوثيقــ ــن الإضــ مــ

A/CN.9/816.()ئحــة بروكســل قاعــدة تقديريــة فيمــا يخــص      لا مــن ٣٠المــادة  كمــا تــرد في  )٨

───────────────── 
تُستَهل فيها إجراءات تخص سبب الدعوى نفسه في الحالات التي ") على ما يلي: ١( ٢٩تنص المادة  )٨(  

عُرضت بين الأطراف نفسها لدى محاكم دول أعضاء مختلفة، تقوم أيُّ محكمة عدا أول محكمة تكون و
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وتنص المـادة   )٩(منازعات مترابطة أو متصلة في محفل واحد.تجميع "، تتيح ذات الصلة"الدعاوى 
بحيـث يصــبح مــن  التــرابط ) علـى مــا يلـي: "تُعتــبر الـدعاوى متصــلة عنـدما تكــون وثيقـة      ٣( ٣٠

  إجراءات منفصلة".في سياق ضة لتفادي خطر صدور أحكام متناق فيها معاً والبتالمجدي النظر 
في منازعـات مـرتين (تمنـع الأطـراف مـن رفـع        البـت بمبدأ القضية المقضية، لا يمكن  وعملاً  - ٢٧

وفي هـذا الصـدد،    .المبدأ ينطبق في سياق الإجـراءات المتعاقبـة   ، فإنَّومن ثمالدعوى نفسها مرتين)، 
أيضاً  موضوع الإجراءات المتزامنة بحيث يشملأن تنظر فيما إذا كان ينبغي توسيع  دُّاللجنة تو لَّلع

تـأثير مبـدأ القضـية المقضـية في التحكـيم الـدولي يـثير        ف). أدنـاه  ٤٢الفقـرة   الإجراءات المتعاقبة (انظر
النظم القانونية المختلفة قد يكون لها دور في تنظيم تطبيق مبدأ القضـية  أنَّ مسائل معقدة، لا سيما و

والقـانون المـنظم لحيثيـات     ،قانون مكان التحكـيم اللاحـق  ويم السابق؛ المقضية (قانون مكان التحك
  تلف نطاق مبدأ القضية المقضية باختلاف النظم القانونية الوطنية.يخالمنازعة)، و

الصــادرين عــن رابطــة القــانون   ،٢٠٠٦التقريــرين الختــاميين لعــام أنَّ وتجــدر الإشــارة إلى   - ٢٨
أنَّ يشـيران إلى   قضية المقضية في سياق التحكيم التجـاري الـدولي،  قة واللَّالمع الدولي بشأن الدعاوى

قرارات التحكيم ينبغي أن تفضي إلى آثـار قاطعـة تحـول دون متابعـة إجـراءات التحكـيم مـن أجـل         
تعزيز فعالية عمليات التحكيم التجارية الدوليـة وطابعهـا النـهائي، دون الحاجـة إلى أن تكـون تلـك       

للقانون المحلي، إذ يجوز إخضـاعها لقواعـد عـبر وطنيـة يُتـوخَّى وضـعها       الأحكام خاضعة بالضرورة 
 ).٢و ١(التوصيتان 

    
    الدعاوى دمج  -باء  

ضم دعاوى أو عمليات تحكيم قيد النظـر في إجـراء واحـد. ورهنـاً بـإجراء       بالدمجيُقصد   - ٢٩
 راءات المتزامنـة الإج ـللحـد مـن   أداة فعالـة   الدمجتقييم معقول للإنصاف والكفاءة، يمكن أن يكون 

الـدعاوى.  دمـج  في إطـار   مـا جانبـاً ها بمراعاة الأصول الإجرائية . وتعد الاعتبارات المتعلقة أو تجنبها
وافقـة  يكـون بم (بما في ذلك القواعـد المؤسسـية) وعـادة مـا      اا أو تعاقديقانوني أساساًالدمج ويتطلب 

───────────────── 
عُرضت عليها القضية بإيقاف إجراءاتها بمبادرة منها حتى إرساء الولاية القضائية للمحكمة التي عليها 

 ة".القضية أول مر

ذات في الحالات التي تكون فيها الدعاوى  ‘١‘على ما يلي: " ٣٠) من المادة ٢) و(١ان (تنص الفقرت )٩(  
القضية عُرضت عليها عالقة لدى محاكم دول أعضاء مختلفة، يجوز لأيِّ محكمة عدا أول محكمة الصلة 

يجوز   الحالات التي تكون فيها هذه الدعاوى عالقة لدى محكمة ابتدائية،في ‘٢‘ .أن توقف إجراءاتها
تقضي القضية، بناء على طلب أحد الأطراف، أن عُرضت عليها لأيِّ محكمة عدا أول محكمة أيضاً 

اختصاص النظر الدعاوى المعنية عُرضت عليها إذا كانت لدى أول محكمة بعدم اختصاصها بالنظر فيها 
 ".تجميع تلك الدعاوىالقوانين السارية عليها تجيز وكانت فيها 
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ــز بــين التحكــيم التجــاري    والتحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين  الطــرفين. ومــن الضــروري التميي
  قد يختلف بينهما. جالدمالأساس الذي يُستند إليه في  والدول، حيث إنَّ

    
   التحكيم التجاري  -١  

مختلـــف  بـــدمجت بعـــض الولايـــات القضـــائية تشـــريعات تســـمح لمحـــاكم الدولـــة ســـنَّ  -٣٠
الــدمج وقــد يطــرح  مســائل قانونيــة ووقائعيـة. تشــترك في قضـايا  الــتي تمــس  إجـراءات التحكــيم 

الإلزامي الذي تجريه محاكم الدول في حد ذاته بعض التحـديات أمـام التحكـيم. وتتعلـق بعـض      
 هذه التحديات بمسائل الموافقة، وتعيين المحكمين، والمسائل الإجرائية، وإنفاذ قرار التحكيم.

اوى بـدمج الـدع  تسـمح  على أحكـام دمـج   في قواعد التحكيم المؤسسية ويتزايد النص   -٣١
بــدأت بموجــب نفــس قـد  تكــون إجــراءات التحكــيم عنـدما  في مرحلـة مبكــرة مــن الإجــراءات  

موافقة الأطراف، سواء مقدما مـن خـلال إبـرام    الدمج المجموعة من القواعد. وعادة ما يتطلب 
تكـون جميـع   عنـدما  أو بعـد نشـوء المنازعـة. وعـادة مـا يكـون ذلـك ممكنـاً         شامل اتفاق تحكيم 

نفسـها  ع المنازعة إلى مجموعة قواعد التحكـيم  خضِمتضمنة اتفاقات تحكيم تُ العقود ذات الصلة
. وتشمل التحديات الرئيسية في سياق تعددية الأطراف المبـدأ  نفسها هيئة التحكيمتديرها التي 

سمـاع  لإالذي يقضي بأنـه ينبغـي لكـل طـرف في إجـراءات التحكـيم أن يُمـنح فرصـة متسـاوية          
  هيئة التحكيم.صوته والمشاركة في تشكيل 

    
    التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  -٢  

ــنص    -٣٢ ــد أيضــاً ال ــدمج  في المعاهــدات الاســتثمارية يتزاي ــيَّن  . علــى أحكــام ال مــن فقــد تب
 ٢٠١٤بــين تشــرين الأول/أكتــوبر  في الفتــرة الممتــدة اســتعراض أُجــري لمعاهــدات اســتثمارية  

متاحـة بنصـها الكامـل،    معاهـدة   ١٨معاهدة جديدة، منـها   ٢١وجود  ٢٠١٥وأيلول/سبتمبر 
أحكاماً لتسوية المنازعات بين المسـتثمرين والـدول. ومـن بـين هـذه      معاهدة منها  ١٤وتتضمن 

  جراءات.الإدمج تتضمن أحكاماً بشأن معاهدات  ٥الأخيرة، ثمة 
الـتي تنطـوي علـى    الات الحالمعاهدات الاستثمارية في إطار الإجراءات في دمج ويمكن   -٣٣

اتفـاق التجـارة   مـن   ٢-١١٢٦"مسألة قانونية أو وقائعية مشتركة" (علـى سـبيل المثـال، المـادة     
"الناشــئة عــن الأحــداث أو أو في حالــة المســائل المشــتركة  )١٠()،الحــرة لأمريكــا الشــمالية (نافتــا

───────────────── 
 الدعاوى مقتنعة بأن ،منشأة بموجب هذه المادة "حيثما تكون هيئة تحكيم،: ما يليعلى  ٢ تنص الفقرة  )١٠(

مسألة قانونية أو وقائعية مشتركة، يجوز وأنها تنطوي على ، ١١٢٠التحكيم بمقتضى المادة عُرضت على 
أن : (أ) رر ما يليأن تق، وبعد الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، ةناجعالو ةنصفالم تسويةال، حرصا على لها
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ات المتحـدة  مـن اتفـاق التجـارة الحـرة للولاي ـ     ٢٥-١٠ الظروف نفسها (على سبيل المثال المـادة 
مـن اتفـاق نافتـا علـى      ١١١٧وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية). وتدعو المـادة  

الإجــراءات الــتي يتخــذها مســاهمون مختلفــون فيمــا يخــص الــدعاوى    دمــجوجــه الخصــوص إلى 
ــة عــن    ــة نياب ــان مســجَّ المرفوع ــاًكي ــ )١١(.ل محلي ــدات    هوتوجَّ ــات التحكــيم في بعــض المعاه هيئ

يمــا إذا تســوية منصــفة وناجعــة عنــد النظــر ف الفصــل علــى نحــو يخــدم أغــراض  رية إلى الاســتثما
  .جراءاتلدمج الإكانت هناك حاجة 

ــا ذُكــر أعــلاه، يجــوز     - ٣٤ في إطــار قواعــد التحكــيم المؤسســي   أيضــاً دمــج الإجــراءات  وكم
مختلفة. وفي  تحكيمقواعد تبدأ بموجب الإجراءات التي دمج ليس من الممكن دوماً  السارية. بيد أنه
عـبر آليـات تسـوية المنازعـات     الـدمج  من المهـم الإشـارة إلى معاهـدة حديثـة تتـيح       لَّهذا الصدد، لع

  )١٢(من اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة). ٢٩- ٩(انظر المادة 
    

    ات الاستثماريةاهدآليات التنسيق في المع  -جيم  
فعلـى سـبيل    إضـافية.  تجميـع رية على آليـات تنسـيق أو   نص بعض المعاهدات الاستثماي  -٣٥

ــال،  ــة   يتضــمن المث ــد مــن المعاهــدات الاســتثمارية الحديث ــازل المــدع اشــتراط العدي أيِّ عــن  يتن
  )١٣(".في اتجاه واحد نهج "المسارالذي يسمى أيضاً  –إنهائها إجراءات أخرى أو 
───────────────── 

 اختصاصأن لها أو (ب)  ؛فيهال فصِتَأن تستمع و، وكل الدعاوى أو جزء منهاالنظر في  اختصاصلها 
تسوية في  سيساعد الفصل فيها أنمتى رأت ، دعوى واحدة أو أكثر وأن تستمع وتفصل فيهاالنظر في 

 الدعاوى الأخرى.

المستثمر غير المستثمر أو يرفع بموجب هذه المادة ودعوى ستثمر الم رفععندما ي" ما يلي:على  ٣تنص الفقرة   )١١(
وتعرض أكثر من  .)..(نفسها ناشئة عن الأحداث تكون  ،١١١٦بموجب المادة  ،المباشر في المؤسسة دعوى

نشأة م تحكيمالدعاوى معاً أمام هيئة ، ينبغي الاستماع إلى ١١٢٠المادة  التحكيم بموجبدعوى واحدة على 
 "ستضرر من ذلك.أن مصالح أحد الطرفين المتنازعين  هيئة التحكيمإذا رأت إلاَّ ، ١١٢٦ادة بمقتضى الم

إجراءاتها على النحو التالي: القائمة بالدمج "تجري هيئة التحكيم ما يلي: ) على ٥( ٢٩-٩لمادة اتنص   )١٢(
 هامن أجل لتمسا التي عاوىالدجميع تكون  وعندماعلى خلاف ذلك،  الأطراف المتنازعةلم يتفق جميع  ما (أ)

القائمة هيئة التحكيم  ضي، تمنفسها آلية تسوية المنازعاتفي إطار تحكيم هيئة عُرضت على قد الدمج أمر 
مس من أجلها تُلاالتي  ىلدعاوب) عندما تكون ا( ؛نفسها آلية تسوية المنازعاتبالدمج في الإجراءات في إطار 

يجوز أن تتفق الأطراف  ‘١‘: نفسها آلية تسوية المنازعات يم في إطارتحكالهيئة الدمج غير معروضة على أمر 
دمج على والمنطبقة دعوى للتحكيم)  رفع( ١٦-٩بموجب المادة  آلية تسوية المنازعات المتاحة المتنازعة على
 ثلاثينفي غضون تسوية المنازعات واحدة لعلى آلية  تتفقأن إذا تعذر على الأطراف المتنازعة  ‘٢‘ الإجراءات؛

 ت."الإجراءادمج قواعد الأونسيترال للتحكيم على ، تنطبق ٣الطلب عملا بالفقرة تاريخ تقديم يوما من 

سنغافورة والولايات بين ، وسنغافورة والاتحاد الأوروبيإلى اتفاقي التجارة الحرة بين  على سبيل المثاليشار   )١٣(
 .المتحدة الأمريكية
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ه "أحكـام مفتـرق الطـرق" الـتي     ومن الأمثلة على تلك الأحكام التعاهدية ما يُطلق علي  -٣٦
مـن بـين محـاكم    للنظـر في الـدعاوى   محفـلاً  اختيـاراً لا رجعـة فيـه    تشترط على المدعي أن يختـار  

وأحكام التنازل، التي تشترط على المستثمر التنازل عـن   ،الدولة المضيفة والتحكيم الاستثماري
  اري.جميع المحافل المتاحة الأخرى قبل اللجوء إلى التحكيم الاستثم

    
   الآليات الأخرى  -دال  

ــؤدي إلى       -٣٧ ــد ت ــتي ق ــات الأخــرى ال ــن الآلي ــن م ــدعاوى    الحــد م ــة ال الإجــراءات المتزامن
ــتي تقضــي       ــر القضــائية ال ــدعاوى، والأوام ــة، وضــم ال ــة الجماعي ــع إقام ــدعاوى القضــائية   بمن ال

  اللجوء إلى التحكيم.و
ض قواعـد التحكـيم المؤسسـية.    وترد الأحكام التي تسمح بضم الأطراف الثالثـة في بع ـ   -٣٨

نص وفي العــادة لا تتــاح لهيئــات التحكــيم إمكانيــة ضــم الأطــراف الثالثــة إلى التحكــيم مــا لم ي ـُـ 
  أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك. المنطبقةعليها صراحة في قواعد التحكيم 

 ومــن بــين الآليــات الــتي يمكــن اســتخدامها لتجنــب الإجــراءات المتزامنــة هــي الأوامــر     -٣٩
الأوامـر  هـذه  إلاَّ أنَّ التحكـيم.  اللجـوء إلى  الـدعاوى القضـائية و   بمنع إقامةلقضائية التي تقضي ا

  نظراً إلى طبيعتها الانفرادية. ،القضائية قد لا تشكل بالضرورة أدوات مفيدة للتنسيق
    

    الخلاصة  -هاء  
المتزامنــة في تــوفر الآليــات المتاحــة المعروضــة أعــلاه وســيلة للتصــدي لآثــار الإجــراءات    -٤٠

بعـض الآليـات تسـتلزم     وكمـا لـوحظ، فـإنَّ    ، بيد أنه ثمة أوجـه قصـور تكتنفهـا.   الحالاتبعض 
في معاهـدات  أو وبعضها الآخر منصوص عليه في قواعد التحكـيم،   ،موافقة الأطراف لتطبيقها

دأ عدم اتفاق الأطراف أو في غيـاب مب ـ  ة. وفي حالالاستثماريفيما يتعلق بالتحكيم  الاستثمار
عنــد بمعالجــة الوضــع لمبــادرة لأســاس يســتندون إليــه إلى مــون أو إجــراء معــيَّن، قــد يفتقــر المحكَّ

دود لح ـو مللخيارات المتاحة لهيكونون مدركين وربما لا  مواجهة حالات الإجراءات المتزامنة.
عنـدما  اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتجنـب الآثـار السـلبية       يتعـذر علـيهم   الأدوات المتاحة أو ربما 

ــيَّ    لا ــد اتفقــت علــى نهــج مع وثمــة عوامــل أخــرى يمكــن أن تضــاف إلى    ن.تكــون الأطــراف ق
الشــواغل الــتي تنشــأ عــن الإجــراءات المتزامنــة تتصــل، في جملــة أمــور، بالحاجــة إلى احتــرام           
استقلالية الأطـراف بـالنظر إلى الطـابع التـوافقي للتحكـيم، ومعالجـة وحمايـة المعلومـات السـرية          

  التحكيم.سياق  المقدمة في
    



 

14V.16-02012 

 

A/CN.9/881

    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً  - رابعاً  
أن تنظر فيما إذا كان الغرض من الاضطلاع بعمل بشـأن الإجـراءات    دُّاللجنة تو لَّلع  -٤١

المتزامنة عند حدوثها في التحكيم التجاري والاستثماري يتمثـل في إيجـاد آليـات مناسـبة للحـد      
لهـا المرتبطـة    داعـي المرتبطة بالإجراءات المتزامنـة، مثـل المخـاطر الـتي لا     من بعض الآثار السلبية 

، وتعزيز كفاءة التكاليف والكفـاءة  والتي لا يمكن التوفيق بينهاالمتناقضة أو الأحكام بالقرارات 
  المنازعات. تسويةالإجرائية، مع احترام حقوق الأطراف في 

كيم الاستثماري والتجاري قـد تحـدث متزامنـة    ة في التحتعدِّدالإجراءات الم حيث إنَّو  -٤٢
عند نظرها في الموضوع الإجـراءات المتعاقبـة (انظـر    أيضاً أن تتناول  دُّاللجنة تو لَّأو متعاقبة، لع
يمكـن النظـر في   ومـن ثم   المسـتويات. تعـدُّد  ويتسم إطار التحكـيم الـدولي ب   .)٢٧أعلاه، الفقرة 

  المتزامنة بغرض تطويرها في المستويات المختلفة.   عمال الممكنة فيما يتعلق بالإجراءاتالأ
    

    توفير التوجيه لهيئات التحكيم  -ألف  
. إلى موافقـة الطـرفين  عـادة  المنازعـات   فيمـا يخـص تسـوية   تستند ولايـة هيئـة التحكـيم      - ٤٣

. وقلمـا يشـمل   اختصاصـها وينبغي لهيئة التحكيم أن تقوم بتسـوية المنازعـة بكفـاءة وفي حـدود     
قواعـــد التحكـــيم، وقـــانون التحكـــيم)  وقـــانوني الإجرائـــي (المعاهـــدة الاســـتثمارية،  الإطـــار ال
وفي معظـم الحـالات،    لهيئات التحكيم بشأن كيفية التعامل مع الإجراءات المتزامنـة.  تتوجيها

بعـين الاعتبـار احتمـال الإجـراءات     تأخـذ  عندما لا يكون هنـاك اتفـاق بـين الأطـراف علـى أن      
بشأن الأسس الموضـوعية دون   اأنَّ عليها أن تصدر قراراً نهائييئة التحكيم هتعتقد المتزامنة، قد 

  أن تكون قادرة على التنسيق مع الهيئات الأخرى.
مـن قواعـد تحكـيم الأونسـيترال مبـدأ يقضـي بأنـه         ١٧) مـن المـادة   ١تتضمن الفقرة (و  - ٤٤
شـريطةَ أن تُعامَـلَ    ه مناسـباً وز لهيئة التحكيم أن تسيِّر عملية التحكيم على النحو الـذي تـرا  "يج

الأطرافُ على قدم المساواة وأن تُتاحَ لكلِّ طـرف، في مرحلـة مناسـبة مـن الإجـراءات، فُرصـةٌ       
اللجنـة   لَّومعظم قواعد التحكيم المؤسسية تتضـمن حكمـاً ممـاثلاً. ولع ـ   . "قضيتهمعقولة لعرض 

و توسـيع نطـاق السـلطات    أن تنظر فيما إذا كان يمكن الاضطلاع بعمـل بهـدف توضـيح أ    دُّتو
وسـيكون الغـرض    التقديرية التي قد تمارسها هيئات التحكيم عنـدما تواجـه إجـراءات متزامنـة.    

  مثل هذه الحالات. لتدبُّرمن ذلك تزويد هيئات التحكيم بأدوات يمكن استخدامها 
ــل     -٤٥ ــة ويمكــن أن يشــمل العم ــة بطريق ــادرات مرن ــا     المب ــيم، تبع ــة التحك ــتي يمكــن لهيئ ال
  :ومنها مثلاً، هاروف، أن تنظر فيللظ
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التماس معلومات من هيئة تحكيم أخـرى، أو أمـر الأطـراف بـإبلاغ هيئـة التحكـيم         - 
 بالإجراءات الأخرى ذات الصلة،

ــد جلســات اســتماع          -  ــال، عق ــى ســبيل المث ــة (عل ــات التحكــيم الموازي تنســيق عملي
 ،مشتركة أو عرض مجموعة مشتركة من الأدلة)

أو رفــض الولايــة القضــائية، علــى ســبيل المثــال، اســتنادا إلى        وقــف الإجــراءات،   - 
دعـوى موازيـة قيـد    وجـود  غـير مقبولـة (مـثلا بسـبب      المطالبـات استنتاج مفـاده أن  

 ،)آخرن االنظر في مك

 ،تقييم ما إذا كانت هناك إساءة لاستعمال الحقوق  - 

 مقبولاً.ذلك الإجراءات، عندما يكون بدمج الأمر   - 

عمل، سيُسلط الضوء أيضاً على حدود هذه المبادرات، بالنظر إلى دور موافقـة  وفي إطار هذا ال
  لبت في المسائل.لهيئة التحكيم  ة هذه الموافقة بسلطةالأطراف على التحكيم وعلاق

 اسـتبانة م إلى هيئات التحكـيم  دَّيجدر النظر فيما إذا كان ينبغي أن يشمل التوجيه المقو  -٤٦
علـى  وسـوف يُحـافَظ   . حالات محـددة في في اتخاذها ر هيئة التحكيم تدابير محددة يمكن أن تنظ

يمكـن تقـديم التوجيـه فيمـا     ولكـن  دة، الصلاحية التقديرية لهيئـة التحكـيم في اعتمـاد تـدابير محـدَّ     
أنَّ يتعلــق بوصــف الأدوات الممكنــة، مــع توضــيح الظــروف الــتي يمكــن اســتخدامها فيهــا. بيــد  

أن مـن الصـعب   وقـد يكـون   خـذ طائفـة واسـعة مـن الأشـكال،      الإجراءات المتزامنة يمكـن أن تت 
  ميع السيناريوهات.بجنص توجيهي قائمة شاملة  أيَّيقدم 
يتضـمن   ،التوجيه إلى هيئـات التحكـيم في شـكل صـك قـانوني غـير ملـزم        يمكن تقديمو  -٤٧

وتـرك  مين ومنهجية التعامـل مـع حـالات الإجـراءات المتزامنـة،      كَّلمحالمتاحة لقائمة بالخيارات 
. قيـد النظـر  الخيار الذي من شـأنه أن يكـون ذا صـلة بالقضـية     للبت في الأمر إلى هيئة التحكيم 

ــا يمكــن لأ  ــاذ هيئــة التحكــيم لتــدابير معينــة      يِّ كم إذا لم تعتــبر  ،توجيــه أن يوضــح ســبب اتخ
الأسـاس الـذي تسـتند إليـه سـلطة      كمـا يمكـن أن يوضـح    الأطراف الإجراءات المتزامنة ضـارة،  

  موافقة الأطراف على ذلك.تحكيم في اتخاذ تدابير من هذا القبيل في غياب هيئة ال
الأطـراف بوصـفه جـزءاً مـن     تستخدمه أن يتخذ شكل بروتوكول أيضاً ويمكن للعمل   -٤٨

 اتفاقها على التحكيم.
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    تشجيع الدول على اعتماد آليات محدَّدة في معاهداتها الاستثمارية  -باء  
إدراج أحكــام في  فيجــيم أعــلاه، بــدأت الــدول   - الثالــثالفــرع كمــا هــو مبــيَّن في   -٤٩

تضمن بعض المعاهـدات الاسـتثمارية أحكامـاً    يالمعاهدات الاستثمارية لتقييد بعض الدعاوى. و
فهــذه  الــدعاوى. دمــجترمــي إلى الحــد مــن وقــوع الإجــراءات المتزامنــة، أو تــوفر حلــولاً، مثــل 

ــة للمــدعين   د بعــض الحقــوق الموضــوعية المعاهــدات تقيِّ ــ أحكــام متعلقــة  مــن خــلال  والإجرائي
  بتعريفي المستثمرين والاستثمارات، فضلاً عن حساب التعويضات.

أن تنظر فيما إذا كان ينبغي توجيه انتباه الدول إلى تلـك الآليـات في    دُّاللجنة تو لَّولع  -٥٠
تمر الأمم المتحـدة  المعاهدات الاستثمارية، وما إذا كان ينبغي الاضطلاع بعمل لتكملة عمل مؤ

  )١٤(.للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في هذا المجال
    

    التحكيم مؤسساتالتنسيق بين   -جيم  
بموجب قواعـد تحكـيم مختلفـة،    تبدأ في كثير من الأحيان الإجراءات المتزامنة أنَّ بالنظر إلى   - ٥١
  الجة الإجراءات المتزامنة.التحكيم قد يعتبر أمراً مفيداً في مع مؤسساتالتنسيق فيما بين  فإنَّ

    
    إنشاء إطار دولي  -دال  

ــة تــو لَّلعــ  -٥٢ أن تنظــر فيمــا إذا كــان مــن الأفضــل تنــاول مســألة منــع أو تفــادي     دُّاللجن
  الأطراف. متعدِّدصعيد الإجراءات المتزامنة على 

ــو لَّوفي هــذا الصــدد، لع ــ  - ٥٣ ــة ت ــة أن تواص ــ  دُّاللجن ل أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي للأمان
الأطراف بغرض تحسـين الإطـار الخـاص بتسـوية المنازعـات       متعدِّدصك إعداد استطلاع جدوى 

ويمكـن أن تشـمل المواضـيع الـتي يغطيهـا مثـل هـذا الصـك          )١٥(للإنصاف والعدالة. الدولية توخياً
  في صحة اتفاق التحكيم، ومعالجة الإجراءات ذات الصلة. البتمبدأ القضية المقضية، وأولوية 

  
───────────────── 

) ٢٠١٤(الدول و المستثمرينتسوية المنازعات بين بشأن  الأونكتادنشور م تضمنيعلى سبيل المثال،   )١٤(
(UNCTAD Investor-State Dispute Settlement Sequel) ًعن أحكام  اًوبنود، بدمج الدعاوىمتعلقة  أبوابا

ح الرابع (إصلاويتناول الفصل  الأمثلة من المعاهدات).مع بعض ( "المسار في اتجاه واحد"مفترق الطرق" و"
) بعض المسائل ذات الصلة، بما في ٢٠١٥نظام الاستثمار الدولي) من تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد (

المعاهدات  "إساءة استعمال"تعريف الاستثمار والمستثمر، ومنع فيما يتعلق مثلاً ب ذلك خيارات الإصلاح
 .ةمتعدِّدفي محافل نفسه والانتصاف فيما يخص الانتهاك 

-Multiple Proceedings in International Arbitration: Blessing or Plague?, Gabrielle Kaufmannانظر   )١٥(

Kohler, Asian Arbitration Lecture, 24 November 2015 التالي: الموقع في، المتاح على الإنترنت 
http://bit.ly/Kaufmann-Kohler-Multiple. 


